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  التحرر من الروتين المالي الحكومي ومبدأ وحدة الموازنة
  "دراسة مقارنة"

  د. حسن حمد الشمري
  خص البحثمل

أ ي م ر ال س ع ال ي ال ة ت ازنة وح ادة  ال م  ١٤٠م خلال ال
ر  ل الأمة ١٩٦٢دس اء م ح لأع عاص ل ي ال ه ال فقات على  رقاب  ال
ادات الإدارة فاضلة والإي ولة ال فقات أوجه ب العامة لل لفة ال وضة ال ع ه ال  عل

ها اق ض ل ع فقات تل هعل ف ل في ال اب ش لا واحٍ  ح ضها م ب ل في ع  ش
ات ا دة ح ع لة في وزارة  أوقات وفي م ة م ال م الإدارة العامة ال لفة على أن تل م

الي في ال وه  ن ال القان اردة  ام ال ة، والأح م ة ال اس اع ال ق ة  ال ال
م س ن  (ال ه ٣١ رق القان اد اعق  ١٩٧٨ ل ات أع ان ة العامة ال قا  على وال

ها ف اب ت امي) وال  .ال
ه م  ازنة وما ي ة ال أ وح ارم ل أن ال ال لي  اقع الع وق اث ال
ة أو  اد ولة م أزمات اق ض له ال ع اس مع ما ق ت مي لا ي روت مالي ح

لي ت ورة ال ى ض ا اق ة م ل ق ات م مي ت الي ال وت ال ا ع ال ر
ولة  ة في ال اد اف العامة الاق ح لل ا  ازنة  ة ال اع وح وج على ق وال
فاض أسعار  ة ان الي ن ا في حالات الع ال ة لا س اد ات الاق اجهة ال م

ف أو ة ( ال وث أزمات مال ة في عامي ح ة العال ال ، أو )٢٠٠٩، ٢٠٠٨الأزمة ال
ة  فأزمات ص ات  ا مي (ت ت زادة في الإنفاق ال اي ١٩-ت   ).٢٠٢٠م ف

راسة ة حاول ال ق ح ائج ت ل إلى ن ص احي في واسعة ال ة  الإدارة ال ال وال
ة ة العامة ال ال اذج  في ال ة مع ال على أح ن اد ات الاق اجهة ال ل

اف العامة الاق ي ال ة) ال ول ال ة ال س اح (م ل ال ال ع ة في م اد
وت  لي ع ال ازنة وال ة ال ا وح وج ع م ال ة  اد ات الاق واجه ال

راسة إلى  صل ال مي. ت الي ال ها م ال ى فه ولة ل ات ال ا ح ح ورة وض ض
ار  الاع ل الأمة  ل الأمة. وأن يه ع م ل م ازنة ق ن ال اسي لقان ال

أ  اءات على م ازنة هي  الأصل اس ة ال ا وح وج على م العامة. إن ال
ة. اد اة الاق ولة في ال خل ال ر  ت   دس

ة:  اح ف ات ال ل ةال اد ات الاق ازنة -ال ة ال أ وح الي  –م وت ال ال
مي  .ال
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Abstract 
The principle of budget unity is one of the constitutional principles 

related to the state's general budget, which means presenting the 
state’s revenues and expenditures in one clear and organized 
document to know the state’s financial position when making a 
comparison between total expenditures and revenues. This 
comparison is difficult to achieve in the case of multiple budgets in 
several documents. The Kuwaiti constitutional legislator adopted the 
principle in Article 140 of the 1962 Constitution to allow members of 
Parliament to extend their control over public expenditures and 
revenues when comparing different aspects of expenditures presented 
to them for discussion. This principle also means displaying public 
expenditures to Parliament in one account instead of multiple 
accounts or at different times. The Ministry of Finance shall abide by 
the governmental accounting rules, and the provisions contained in 
the Kuwaiti Financial Law (Law 31/1978 RPB & IF). The practical 
reality has proven that the strict application of the principle of budget 
unity and the government financial routine it contains is not 
commensurate with facing economic crises, which necessitated the 
necessity to gradually abandon the governmental financial routine and 
break the rules of budget unity in order to allow the economic public 
utilities in the country to face economic challenges, especially in 
cases of deficit Financial as a result of low oil prices, the occurrence 
of (2008/2009 financial crises) or health crises (Covid-19 since 
February 2020). The study tried to reach results that achieve wide 
freedom in the administrative and financial aspects of the Kuwaiti 
public finances to face the economic challenges with application to 
one of the models of the principle of budget unity in the field of 
researcher (K P C) that faced economic challenges by deviating from 
the principle of unity Budgeting and abandoning the governmental 
financial routine. The study concluded that the state's accounts need 
to be clear so that they can be understood by the National Assembly. 
A member of the National Assembly should pay attention to the 
political consideration of the general budget law. Departing from the 
principle of budget unity is an exception to a constitutional principle 
due to the state’s interference in economic life. 

Key words: economic challenges- The principle of budget unity- 
the governmental financial routine. 
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  المقدمة
أ ل ة م ازنة وح اد أح ال رة ال س ي ال رها ال سات تق ازنة أن ال  ال

ي العامة ق ا  ض م ادات ع ولة إي قة في ونفقاتها ال ة وث رة في واح ة ص  واض
ة فة وم ع الي ال ل ولة ال اء لل ع مقارنة إج فقات ل ع ال ة إلى م  ن

ادات ق ع ق لأنه الإي قارنة تل ت د حالة في ال ات تع ان ة خلال م ال  ع
.   وثائ

ثائ  د ال م تع ة في ع ال جهة ال ازنة م ال ة ال أ وح ه م و ج
ة  اس جهة ال مة، وم ال ها في وق واح م ال ان ع تق ل وضة على ال ع ال

ق ازنة العامة في وث وع ال ادات والأخ فإن تق م ها الإي ل جان م ة  ة واح
اح  ارها وال ل إق ازنة ق ات ال ي ه على تق ان  رقاب ل ح لع ال فقات ي لل
ة  ف ت دوما  ازنة ي ة ال أ وح جهة الإدارة فإن م ها أما م ال ف مة ب لل

وت مي ال عل ال ات ال ا    العامة. ال
الإضافة إلى  دو ان ي ة والإدارة سالفة ال اس ة وال ال ارات ال ة  الاع أ وح م

ازنة العامة لة إلى ال ي سه ة ت فقات ن اداتو  العامة ال خل إلى العامة الإي  ال
مي قه ع ما وه )١(الق د حالة في ت ازنات تع  .ال

: لة ال   م
سات ت ال ازنة )٢(ج ة ال أ وح ة م ي ازنة  ال ن ال ال قان ي اش ق ا 

ة  اب ال ال اء ال هل على أع اء،  ولة ونفقاتها دون اس ادات ال افة إي ال 
يلها، ارها أو تع ل إق ها ق اق لها وم ل أتها وت اقع أن إلا ق لي، ال  على أ وما الع

                                                 
ة  )١( ة زم ارة خلال ف ة أو اع اص  ع م أش اد ال ل أف ع دخ مي: م خل الق ي ال ع

لع  ة ال ه  ع ع ا  د، أو ح ق ة ال ح قاس ب ا  خل نق ا ال ن ه ة، وق  ن س عادة ت
ها مقابل  ل عل ي  ال مات ال ل راجع:وال فاص خل، لل   ال

- GUTIERREZ S., An Introduction to the National Income and Product 
Accounts Methodology Papers: U.S. National Income and Product Accounts 
…. http://www.bea.gov/scb/pdf/national 

ادة ( )٢( ان ال٦راجع ال ي الأساسي لق ن ن الف ة) م القان   ان
-loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

ادة  - ي. ١٤٠ال ر ال س   م ال
ادة  - ر ال  ١٢٤/١ال س ل في  ٢٠١٤م ال ع   .٢٠١٩ال
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اد خل ازد ولة ت اة في ال ة ال اد أ ،الاق لي ب ة أم ع ال ازنة وح ا، ال ر  ت
ي في ال م خلال  ر لي ال ا ال اه له د م غ م وج اتوعلى ال ان  م

اف ع ي العامة ال ها ال ع م ة ال احي في واسعة ح ة الإدارة ال ال ل  وال م
ات ان هات م قة، ال ل ات ال ان هات وم ة ال اد قلة، إلا أن الأزمات الاق ي  ال ال

ة  اس مي في ال وت ال لي ع ال ا ال اه ه سع في م ي ال ول تق اجه ال ت
م وواقع  اؤل ع مفه ا ي ال ازنة، م ة ال ا وح وج ع م لا ع ال العامة ف

؟ اد ات اق ة ت اجهة أ هج ل ا ال    ه
: ة ال   أه

ة ال اد ات الاق ع ال اخ واجه دولة ال  ه م أزمة ال ت ملام ي ب
ة ب عامي  ة العال اد الأزمة الاق ورا  اضي م ن ال ات الق ان -٢٠٠٨في ث

ف٢٠٠٩ ار  ة ع ال م ان اج ة ال اد ات الاق ا لا ع ال م  ١٩ -، ف
ر٢٠١٩مارس  ة دراسة ال ز أه وت م ، وم ث ت الي ال مي ال أ  ال وم
ة  ائج وح ل إلى ن ص ة في دولة ال في ال اد ات الاق اجهة ال ازنة ل ال

ات. اجهة تل ال ة العامة في م ال اع الإدارة ال سة ت    مل
: ة ال ه   م

اهج راسة على م م ال رة  تق س ص ال ض ال صفي م خلال ع ال ال
ن ال ع في القان ض ال علقة  ة ال ن ص والقان ه ال ة ه اق قارن وم ي وال

ات  ة ت اجهة أ مة ل وت ال ر م ال ة ال ف على م فعال ق لها لل ل وت
امها  ة وم ان اد اتاق ل ال ل ل اقع الع   مع ال

راسة على ا تع ال لي  ك ل هج ال ن العام ال ل آراء فقه القان ل م خلال ت
اح ال ة وال ل قات الع ع ال ل  ل الإضافة إلى ت ولة  ة ال  في مال

ح ج ع، وذل لل ض ال لة  ف  ذات ال ائل ال ي أوردها الفقه في ال ب الآراء ال
اء  ازنة، وب ة ال أ وح مة وم وت ال ر م ال ال لة  ها ال لف عل وال

اح   .وجهة ن ال
: ة ال   خ

ي دراسة ر تق وت م ال الي ال مي ال اجهة  ال ازنة ل ة ال أ وح وم
أ  مي وم وت ال م العام لل فه ق لل ة في دولة ال ال اد ات الاق ال
ات  اجهة ال هج م أجل م ا ال وج على ه ازنة، وم ث ت ال ة ال وح
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ة س اد ه م ف عام اق ة م خلال م اد ة، في م  الاق ول ال ال
الي:   على ال ال

ازنة ة ال أ وح مي وم وت ال   ال الأول: ال
اجهة  ازنة ل ة ال أ وح مي وم وت ال وج ع ال اني: واقع ال ال ال

ة  اد ات الاق   ال
  المبحث الأول

  الروتين الحكومي ومبدأ وحدة الموازنة
ات:أولا: ض ال   ل

وت  ل: ال ات ذات العلاقة م ل ع ال م  ح مفه ض ي الأم ت ق
ازنة: ة ال أ وح ازنة، وم مي، وال   ال

مي –١ وت ال   :Red Tape - ال
اءات الإدارة غ  عة م الإج مي على انه م وت ال  تع ال

ها  ف ة ل س ها صفة ال غ عل ي  نة ال ف عامم قال ت )٣(ل م ،  "ي
ة" م ل في الإدارات ال ات الع ل ة  م وت ال   .)٤(ال

ائف  عة ال ة، بل في م ال مي ل فق على الإدارة ال وت ال ع ال و
اد  ات وع ة وال ارد ال ال ال ة في م اص ب س ي ت ة ال م ال

ات وغلى غ ذل م ان ة مال م ات ال ل في ال   .)٥(الات الع
ازنة العامة –٢   : Budget /L'éLe Budget de -ال
لح  ازنة م ا Budget أو ال ة في ك ل ة، ال ات ال لا ة وال  ال

ة، لح الأم اLe Budget de L'état  وم ا في ك ن لح ،)٦(ف ازنة ( وم ال

                                                 
  راجع: )٣(

-Barry Bozeman, A Theory of Government “Red Tape”, Journal of Public 
Administration Research and Theory, Volume 3, Issue 3, July 1993, Pages 274. 

  راجع: )٤(
- Patrick G, Red Tape and Public Service Motivation, Review of Public 
Personnel Administration (Rev Pub Person Admin), June 2005, p 161. 

  راجع: )٥(
- Willy, Grog, Works That Government a Creating: Results to Tape Red From, 
Retrieved. Review Performance National the of Report: less Costs.2017, p 98. 
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ا) العامة لح في ك ، وم ةال( م ا) العامة ان ، في ك  عهاف ال
ات ل قة ع تع م ث ي ال رج ال ها ت فقات العامة. ف ادات العامة وال   الإي

ان ، مالي فهي ب ي ل أو تق ، إدار  ع ف ر ت ن  ت لي قان  إلى الو  ،ش
م ازنة مفه ة م العامة ال اح ة ال اس لة فهي ال ة وس ل ة ال  وهي ،ال

انات ل ي ال ل ال ع تُ ر ال ات م ل ارسة في )٧(ال قابي دورها م ه على  ال ال
ر، س رها ال ي ق ة ال قاب ة، م خلال الأدوات ال ف ة ال ل ة م أما ال اح ة ال ال  ال

قة فهي ة، وث اس ان أو م ، ب ي اد م تق ة وت إع ل ة ال ف  ي ال
اول اب ج اداتإ أب ولة ي ة خلال ونفقاتها ال ة م دة زم ة، الغال في هي م  س
نها ان ل ي  ب اوزها ال ف تق ادة ت ان. أو ال ق   ال
ه في ل  الة ه ي وأن لاب ال مة تع ر أح ال اوز م اتها، ل ي ا تق : أوله

اك ن  أن أ ه قع، في خ اني ال اك ن  أن: وال ث ه ة أو ضعار  ح ة ق ل قاه  م
ارث ة ال ادث ال ة وال    .)٨(العارضة ال

ا ال ازنة تع على ه ولة العامة ال اسة أدوات م هامة أداة  لل ة ال ال  ال
ة ارها الأجل، ق نامج اع مع مالي ب قه ي ة في ت ة س لة مال ة و مق  ال
ة العامة ة لل اد ة الاق ا ة والاج عها عامة ك ولة ت ة ال ق لة ل  ل
اف ة أه   .مع
ر م ن  م ل هي العام القان ف إدار  ع هة الإدارة ع  ت ه ال ح  تف

ان  ة م الق ة م ا لها م سل ن  ه القان ل ل ال ي مة في ال ل إرادتها ال
اً  اً وجائ ن م ني  اث أث قان ق أح ائح    .)٩( والل

  

                                                                                                                       
(6) KOTT(SEBASTIEN), Histoire économique et financière de la France : Le 
contrôle des dépenses engagées. E1evolution d'une fonction. Paris: Comité 
pour l'histoire économique et financière de la France, 2004, p 22. 

ادة )٧( ر م) ٥( ال س اد تقابلها ،٢٠١٤ ال  ال ر م) ٣:(ال لغي( ١٩٧١ دس  م) ٥(و) ال
ر لغي( ٢٠١٢ د دس ادة) ال ر م) ٦( وال س ي ال ها ١٩٦٢ ال ام" أن على ب  ال ن

ي، ال في ا ق ادة د ر للأمة ه ال ات م ل   ...".ال
)٨(  ، اد ام الاق لة الأه ار، م أخ في الإق ة ب ال وال ازنة العامة ال ، ال د. سامي ال

د  ل  ١٢ع   .١٤، ص ٢٠١٥ي
ع رق  )٩( ة،  ة ال ال ة  ١٩م ة  ٢٠١٧ل ، جل   .٢٠١٨مارس  ١٦إدار
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ازنة –٣ ة ال أ وح   le principe d’unité -م
ا ة ن ازنة لأه اة في ال ول ح ع ص ال ر  ال س اد وضع على ال  م

ا عامة ة ت ل ال ة ال ف اد ان وال ازنة وت إع ل ث ،)١٠( ال  ي
ع ها أم العاد لل اع ت عل ق لف ازنات ت ولة اتوزار  م ات ال  واله

ات س اتها العامة، وال ا ة. و ام  ال
او  اد كان ل رة ال س ة ال اك ازنة ال ولة ل اد ال د م ال ع عل  ل: ت   م
 ة أ  ازنة:  م دال ة تع ة الف ا الأصل أ له ء إلى ال ازنة ن رها ال  وت

اً، ازنة تار ضع فال ة الأصل فى ت ة ل ده زم اً، م ل ق أ أتى م ة م  ال
د ذل ل ه و ة ه ة ع ال ة س ه فإن ث وم ،واح ة ه ة هي ال  قاع

رة م دس ل بها تل ة ال ة ال ف ة وال ون  ال ازنة ل   .)١١(ال
  :ها م ت ازنة وع ل ال أ ش يم ل ع ازنة ش الي ح ال ا إج  داتالإي

فقات، ف وق وال ل اع ر  ال س ي ال ن ا الف أ به فة  أنه واق ال  و
ة ل ف ح في ت ات وض ا ة، ال م فة ال ة وو اس ل س ة إتاحة في ت قا  ال

ة ان ل ة ال ازنة على الفعل أ  .)١٢()ال ا ال ي ه ق مو اد ت ع  مع إي
فقة ة ل ل أ مع ادات ةكاف ت الح الإي ة ل ولة خ ها الإنفاق ث ال  على م
اف كافة ، أدنى دون  ال ي ح في ت ة تع فقات، ت قاع  أن ال
ان على ل اد الإجازة ع ال فقات والاع ة رة ذل ن  لا العامة لل ال  إج
ا لغ  أن  ون ل مع م ه م وجه ل  العام. الإنفاق وج

  أ ازنة: م ة ال ان وح ل ولة على ال ازنة ال ض م ازنة أن تع ة ال أ وح ى م ع
قة  ةفي وث ارها أو  واح ل إق ها ق اق لها وم ل أتها وت ان ق ل هل على ال ا  م

ل أن ت  ر ال ف س ع ال لى في وجهة ن ال يلها، وه ما ي تع
ف ادات وال افة الإي ازنة العامة  اء، ال ل ال الأمقات دون اس  ن  أن ي

                                                 
ع، ال ع محمد. د )١٠( قا س ال ام في ال ر  ال س ي ال اته ال س ة وم اس  دراسة: ال

ام اره في لل ره ال  إ ي وت ار قاته ال ة وت ل عق الع ارسات على وال ل م عل ال  وال
ام على اء أح ، الق ر س عات ال ، جامعة م   .٤٤٩ ص ،٢٠٠٦ ال

، ص د. سامي ال )١١( جع ساب   .٣٣، م
(12) CC, Décision n° 82-154 DC du 29 décembre 1982 
- Avril, Pierre, et Gicquel, Jean, Pouvoirs, revue française d’études 
constitutionnelles et politiques, 2014, p. 139. 
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ع ازنة ت ل م ال ن  ق ان ل قة في ال ة وث وع هي واح ن  م ازنة قان  ال ال
مه مة، تق الي ال ال ة  و ة ال له م الفعل ون  على ق ة ال ال ولة ال  لل

)les finances de l’État()١٣(.   
مي في ا وت ال ا: ال ة العامةثال اس   ل

رة  ام في ص د والأق اب وال ي م الأب ازنة العامة ت الع ان ال ا  ل
عامل مع تل  ة فإن ال ة مال ة  ت فقات العامة وال ادات وال الإي اول وأرقام  ج
مة، أو  ه ال ه وت ازنة ال تع ن ال وع قان اء ع ال بها في م الأرقام س

امي على ع مق اب ال مة لل ض ال ة ع ع اق الأرقام ال ات  ارنة تل ال
ان ل ف  ،ال ي خاص م شأنه ت اس ام م ام ن ي الأم اس ق ال  فإنه في ال

ه  ل عل ام  ا ال ة وه ة مال ة خلال س ال قار للإدارة ال مات وال عل انات وال ال
ة أو ال م ة ال اس ة.ال ال ة العامة ال   اس

ات  ا ر ال افة ص ل  اسع  م ال فه ال ة أو العامة  م ة ال اس ام ال ون
ة  ي ق الأرقام ال ر  ازنة العامة ووضع ت اد ال ء م إع مي ب أن ال ال علقة  ال

ات العامة س ات وال زارات واله افة ال فقات العامة في  ادات وال   .)١٤(للإي
ا ف مع إن ن ة العامة  أن ي اس ات أو ال ا عة ال أسالم ال  في ال
ات ان ف  ال ق ه ا  اد تالعامة  ازنة إع د  ال ا وق ل "ض العامة في 

نة" أنها غ م ان  ع الأح ف في  ة لازمة ت ع )١٥(مال ا ها  ع عل ا  ، م

                                                 
(13) Mme Claire Bazy-Malaurie, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel 
en matière budgétaire et financière » Intervention à l’occasion d’un 
déplacement au Conseil constitutionnel du Maroc, lé 18 octobre 2010… 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

ه: ا ورد    وم
 (Le deuxième exemple de la capacité d’adaptation du Conseil, toujours 
accompagnée d’une vigilance certaine sur la portée des principes de base, 
concerne le principe d’unité et la règle de non affectation des recettes) 

ار/ )١٤( ة، ال ، دراسة وثائ ولة ال ة ل م ة ال ال ر الإدارة ال ، ت افى ح ف  محمد م
ة  ة، س ة ال ال عات وزارة ال  .٣٣ص  ،١٩٨١م

  راجع: )١٥(
- DENNIS. K "Bases of government accounting", world bank, Retrieved /2021. 

P7. 
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١١٠٤ 

ا ع الإج ع في  مي ال وت ال ام ال قال م ال ل الان ى في  ءات الإدارة، ح
ام الآلي قل إلى ال و ال ي ال اس   .)١٦(ال

ولة  ة ال ح مال ان وض ازنة وض ة ال أ وح عا: م   را
ورة  ق ل ازنة، ث ن ة ال أ وح ر ل س ة الأساس ال ق ه ال اق في ه ن

الي ل ار ال ان م الاع ل اء ال فادة أع ات اس ا ح ح ل في وض ة ال ح أ ال
الي: ة الفعالة، وذل على ال ال قا ل في ال اسي ال ار ال ولة والاع   ال

ازنة -١ ة ال أ وح ر ل س   الأساس ال
ف فقه مي  )١٧(ي ل ح ازنة ه ع وع ال ة العامة على أن م ال اد وال الاق

ه إما أح  ان  ل ما خال وأن دور ال ان ع ل مة وال عاون ب ال اه ال م
ة  ل ال ازن ب ال اص ال الي أو أح ع ال ال ة في ال اب احات ن تق اق
ار  ل الإجازة والإق ازنة ق وع ال ان على م ل ة ال ة وه ما ي م رقا ف وال

اني. ل   ال
ر ال س ع ال ه ال ازنة م أجل ذل ت ة ال أ وح أك على م ي إلى ال

ه م  ل ا ت مة  ة إلى ال ازنة العامة ال اد وت ال الة إع ما أس م ع

                                                 
ة )١٦( ال رت وزارة ال ع رق ( أص ة ال ة ٩ال ارخ  ١٩٨٠) ل ن  ٨ب ل  ١٩٨٠ي

ام ال اس ة  م ة ال اس افةال له في  و ل تفع ام ال لا م ال زارات و  اس ب الإدارات ال
ات ا ل في ال ة على أن  الع م ات ال ل ة م الع م ة  ال ال ة ال ة خلال ال م ال

ام  ١٩٨١/ ٨٠ از مع ال اجعة و في خ م ، وت م و ي ال اس ام ال ار ال اع ائج  قة ال ا م
و  ة ه ال ال ة ال ات ال ل ل راجع:، ١٩٨١/ ٨٠الأساس لع فاص   لل

، ص  - جع ساب افى ح ف م   ..١٩محمد م
  راجع: )١٧(
  ة مع ال ان ال ة العامة والق ال ة في فقه ال ل ل ولة: دراسة ت ة العامة لل ال د، ال ا محمد ال إب

، الإشارة ل ة دولة ال  .٢١٢م، ص  ٢٠١٢ال
 س له دراسات اي ي م اد ال مي على الاق ل الإنفاق ال اد، اث  ج ف ح ج ل ل

ة، ال ة الع ،وال امعة ال ي  ل ال العل د  : م ة  ،٧٩الع ، ٢٠٠٩ ،٢٠ال
  .١٠٧ص

 لا ة ال ة، م ال اسات ال ولة وال ة ال راسة مال خل ل ، م ال ة،ال أح ع ال ي  ء ال
 ، رة، م  .١٢٢ص  ،١٩٩٨ال
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رة على ال  ة صاح ق اد ة واق ن ة وقان اس هلات م ات وم ف ذو خ جهاز ت
ادة  ر ال ازنة، ف في ص ات ال ي ق ر م) ١٤٠(ب س ولة تع" أن على ال  ال

وع ازنة م ة ال املة ال ادات ال ولة لإي وفاتها...." ال    .وم
ما أك  ي ع ر ال س ال ه  ازنة ورد ال عل ة ال أ وح غ م أن م وعلى ال

ادة  ال ع  قة  ١٤٠ال ل الأمة في وث ازنة على م وع ال ض م ورة ع على ض
ل ه م ق اده وت ع إع ة  ع ال  واح ع في  أ  ا ال مة، إلا أن ه ال

ع  رة، فال س قة ال ث ه في صل ال د ال عل رة ون ل ي ة دس قارنة ذا  ال
ادة  ة لل ن ازنة الف ة ال ة وح ال أحال ف ل ال ي على س ن ن  ٦الف م القان

لات عامي  ازنة وف تع ان ال ادة . ٢٠٠٩، ٢٠٠١الأساسي لق ة ل ال ا اس
ر م 47 س ها على أن ال اي ي ن في ب ي ال ن ان ت: "الف ل  على ال

ارع ان م ازنة ق و وف ال ص ال ها ال ن  في عل   .)١٨(أساسي..." قان
لا ع  ازنة ف ة ال ا وح ي أن م ن ر الف س ل ال ل اع ال وفي ال

ازن وا ال اد الأخ  ر إلا أنها ال س ها ن في ال د عل ة ون ل ي ا الة وال لع
وع  اد وت م ام بها ع إع مة الال ب على ال ا  رة م ة دس ذات 

ة ن ازنة الف    .)١٩( ال
ة فعالة –٢ ولة م أجل رقا ات ال ا ح ح ان م وض ل فادة ال   اس

ة ا ح اسي ل ار ال ق الاع ازنة م اجل ت وع ال ن م ازنة  أن  ل
اء م ة لأع ال افي  ح ال ض مة م ال م م ال ق ة ال ال انه ال ل الأمة ول

                                                 
ادة  )١٨( ي لل ن أتي ال الف ي على أن: ٤٧و ن ر الف س   م ال

(Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par 
une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première 
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le 
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il 
est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne 
s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet 
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les 
ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour 
être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande 
d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par 
décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent 
article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. 
(19) C.C Décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, journal officiel du 25 
janvier 1987, p. 925. 
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١١٠٦ 

اء " ة، بل س ال ة وال اد ن الاق ة ال ة" أو ل ام ات ال ا ات وال ان ة ال ل
رة  س ن ال ة ال ل ل ل الأمة م ة في م ال ان غ ال ع الل ة. و   وال

ة  ح ا ال ل الأمة م خلال م اء م ة لأع ال ازنة  قة ال ح وث إن وض
ة ة الفعل اجهة  ه م ال مة ل عاون مع ال ل على ال ولة والع ة ال على مال

ة، فهل ل  ح أ ال الي م م اسي وال ار ال قا للاع ة، ت اد ات اق ة ت أ
ل الأمة اء م ا  أع ع م ل على ت رة على ال للع ة الق ال انه ال ي ول ال

ة؟ اد ات اق ة ت اجهة أ ازنة ل ة ال   وح
ي  ل الأمة ال ات م اق ة ع م اج ة ال ل ارسات الع في واقع الأم أن ال

اد ات اق ولة ت اجه ال ي ت ة ال ال ات ال ازنة خلال ال ان ال وعات ق ة ل
ال  اء  ام الأع ل على ش دون الأخ ذل أن اه اء ال ه ت أع ت
ل في  ة وال ح أ ال الي ل ار ال فادة م الاع ورة الاس غى على ض قابي  ال

ولة. ات ال ا ح ح ورة وض   ض
ه را ل ال م  .)٢٠(و ازنة ي ة ال ا وح ن مع م ان ل إلى أن ت ال

ق أ ال ة وم ح أ ال قا ل ة ت م ات ال ا ح ال فادة م م وض أن الاس ة 
ان  ل ال ازنة العامة  ة ال اق ات م ل جل ى لا ت ادات العامة ح م ت الإي ع

ات. ي ق ن ال ار دون فه م ي وق د ت    م
  المبحث الثاني

ازنة لمواجهة التحديات واقع الخروج عن الروتين الحكومي ومبدأ وحدة المو
  الاقتصادية

ي  ارات ال ل الأمة مع الاع اء م ة ت أع م، إلى صع ا تق ا،  خل
ورة فه  الي القائ على ض ار ال ص الاع ا في خ ة لا س ح ا ال ها م م عل ق
ي  ة ال ا ة والاج اد اف الاق ه م فه للأه ت عل ا ي ة  م ات ال ا ال

                                                 
(20) Mme Claire Bazy-Malaurie, «La jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
matière budgétaire et financière» Intervention à l’occasion d’un déplacement au 
Conseil constitutionnel du Maroc, 
Le 18 octobre 2010… http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 
(Le deuxième exemple de la capacité d’adaptation du Conseil, toujours 
accompagnée d’une vigilance certaine sur la portée des principes de base, 
concerne le principe d’unité et la règle de non-affectation des recettes). 
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ازنة ع ت وع ال م  ق ما ت ة قادمة ع ة مال قها خلال س مة في ت غ ال
ل الأمة. ضه على م   ع

ة أ في   ح أ ال اسي ل ار ال الاع ل الأمة  ام م ر اه وم ال
وع  ة ال اق ة ع م ف لة ال ح الأس ازنة  وع ال ة على م ان ل ة ال قا أدوات ال

ل رة  وق س افة الأدوات ال ل  ة ع  تفع ال ة ال اد أو خلال ال ار والاع الإق
ة. اق عات عامة لل ض ح م ق و ان ت ات ول ا لة واس احة م أس   ال

ه في ف ودراسة  ل الأمة ق ي ر إلى أن ع م ا ال و ه
ل ا س الق ا،  ي ت غال ة ال م ات ال ا مي م خلال ال وت ال ال  ،

ة  اد ات اق ولة ب ة ال ام مال ة، إلا انه في حال اص ا اءات إدارة م إج
ة  ار الأو ي لل م ان ف أو الإنفاق ال فاض أسعار ال ة أو ان ال كالأزمات ال
ة أ وح ام  ونة في الال فادة م ال غي الاس ل ي اض، ففي تل الأح  والأم

وت  وج ع ال ح ال ا ي أ  اردة على ال اءات ال ل الاس ي ب ازنة، ونع ال
ة. اد ات الاق اجهة ال مي ل   ال

مي  وت ال لي ع ال ورة ال ال ح  ة ال ي ح ا ال وج على م ل ال و
قل ات العامة ال س اع نهج ال ة في ات م ات ال ا ع في ال ة ال س ة 

ارة  ات ال ع في ال ار ال ة على ال ال ان اد م ي م اجل إع ول ال ال
ق له في نق  ة وه ما ن اد ات الاق اجهة ال ح وم ق ال ا  ت

الي:   على ال ال
ازنة ة ال ا وح وج على م اءات) أولا: ال   (الاس

اد وا )٢١(درج فقه ا الاق وج على م ا ب ال ة العامة على الإشارة للارت ال ل
اف ر م ه ه م  ت عل اد وما ت ا الاق ول في ال خل ال ازنة، وت ة ال  وح

ة عة ذات عامة اد ارس اق اً  ت ا اراً  ن الي  أو ت قلال ال الاس ع  اً، وت ا ص
قلة، وأخ ت هات ال ات ال ان ها م ر عل عل ة م ق ف ح ، ال  الإدار

ع لا أنها إلا ة ت ارة ال ي تُ الاع قة ال ل هات ال ات ال ان قلة هي م  ال
ة لها ان ازنة تل بها خاصة م ولة، العامة ال   لل

                                                 
، ص  )٢١( جع ساب ولة: م ة العامة لل ال د، ال ا محمد ال خل ٣٠١إب ، م ال ، ال أح ع ال

. ص  جع ساب ة، م ال اسات ال ولة وال ة ال راسة مال  .٢٩٩ل
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١١٠٨ 

مي  وت ال ارم لل وج ع ال ال ي ذل أن ال ا س ا الارت اقع أن ه وال
ي  اس اد ال ه م أجل إ وج عل اءاته وال ولة في وضع اس خل ال ي أن ت ق

اعي على ال  ار أو ال ا ال ارسة ال ح  ة ت ال فات ال ونة في ال م
ح. ق ال ا  ت ار     ال

اف عامة  اء م إن ان  ار ق ه م خلال إص ولة  ل ال غ م أن ت وعلى ال
ةاق عة ذات ارس اد اً  ت ا اراً  ن اً، أو ت ا ازنة  ص ة ال ا وح وج على م ك

لو  ه اف ل ائفها ام تل ال لفة ب ة  ال س ة وم انئ ال ة ال س ل م م
ن  ات الق ع ة س ا ة في ب ف ادات العامة ال اد الإي ة، إلا أن ازد ول ال ال

الغ الأث على ته ان له  اضي  وت ال ر م ال اء لل مي ة الأج ي ال اس ال
اف   .)٢٢(في تل ال

ي ع ال ، إزال ال ا ال ائ وعلى ه ة الع م وت  ال ر م ال ال
ق ى ت ى ي ازنة ح ة ال ا وح وج على م ات العامة، وال ا مي لل ة ال  قاع

ر أك فقات م ق ه ال ج افع م خلال ت   العامة. ال
رة لان  س م ال ة ع ائ ع العاد  ل ال وج م ق لي وال ا ال ص ه ولا ي
ضع في  اف مع ال اء تل ال إن ع العاد  ح لل ي س ر ال س ع ال ال

ازنة العامة ع لها ال ي ت اءات ال ات الإج ائها ل ار انه ق إن  .)٢٣(الاع
وت ر م ال ان ال ازنة م خلال  ون  ة ال أ وح وج على م مي وال ال

ح  ا  ة  اد ونها في الأزمات الاق ي ش علها ت وعات العامة  اف وال تل ال
ا  عى دائ ي ت ارة ال ات ال ات الأزمة شأنها في ذل شأن ال ا ال م ت لها 

ة  ال اء الأزمات ال ة أث ال ائ ال ة.إلى ال م ال اد    أو الاق
                                                 

ة وت )٢٢( ال ف ع وزارة ال ال وزارة ال اه ذل انف اصات وزارة م م ف اخ قل إلى وزارة ال
ف ة وال ال ات ال ف والغاز، وت ح ال ن ال قة في ش ا ي تع  ال ها وال ة ف مة أن ي لل ال

اء ف والغاز س لها على ال عه، أو نقله،  أساسا في ع قه، أو ت زعه، أو ت اجه، أو ت اس
ي ة ال ف وعات ال ت ال ولل مة في اس ة ال ة إدارة أن اتها، ونُقل مه ا ع اح ها  ولة ف

ه ...  ه ف وعات إلى وزارة ال ه ال اف على ه ات والأش   ال
ادر في راجع  م ال س د  ١٩٧٥ال ف ع زارة ال ق ب ة وأل ال ف ع وزارة ال ل وزارة ال ف القاضي 

 م الإدارات.
ادة ) ٢٣( ر ١٤٨ت ال س ي على أن م ال قة،  ال ل قلة وال ات العامة ال ان ن ال "ي القان

ولة". ة ال ان اصة  ام ال  وت في شأنها الأح
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ة) ول ال ة ال س ازنة (م ة ال ا وح وج على م ا: واقع ال   ثان
ام  مي  وت ال ر م ال ازنة وال ة ال ا وح وج على م اه ال م م

ا ف العام ه ل ال ال اثل ل ا  ه ب اش اد ي ارة الأف ات ال اصة، بل  وال ال
م ي ت د ال اصأن العق ن ال اع القان ل ن تغل ق اف ت    .)٢٤(ها تل ال

ها وم ل ة ال في أم س ول م ة ال ة وهي ال س ع ذات م اد ا  اق
ه لها اره ش قلة اع ها ف م ، وز عل ف اضها م ال ام أغ  افة ال

ال علقة الأع ول، اعات ال اد ال ة وال ن رو  كافة في عامة فة اله
احلها، اعات م ال عة و ف ه م ال اعات، ه ة، أو ال ت علقة، أو ال  أو ال
لة ارج ال في لها ال   .)٢٥(وال

ادات عات وتع إي ف م ال ام ال عي والغاز ال ة ال س ول ل ة أه  ال ال
ر خل م اب العام أح  ل لاثةلل ة ال م ات ال ا اص ال ة  )٢٦(ع ان ن لل ال

ة ل و العامة ال ل وراف هام ل اب ت ازنة الأب ادات في ال ة للإي  ا ال
اع ي ه  اق ا دخل % م١٠ما ن اب ه اب ال ي ل ا ال اح  .القادمة الأج

ة م س ال ام الإدارة  ي الأق وت لق ل أح م ر م ال اه ال
ة،  اس ة ال اح الغ الأث ل فق م ال ان له  مي  ا ال ل م بل وعلى ت الع

ي ح لل   :)٢٧(ي
ل،. ١ ة أداء الع ع في    ال
ف . ٢ عاب ال م ت أو اس ع ر  ع ف في حال ال ع ب ال و ال ال

. ل مع   أداء ع
ل ل. ٣ و إلى آلي ت الع ل ي له م ع ال على ذل ت ل أداؤه، م ه

ف. لا م ال اس الآلي ب ل بها ال ق ات   ار ال   واخ
ل.. ٤ أداء الع ه  ف ت افآت خاصة لل ة م   وضع خ

                                                 
قارن، ) ٢٤( ي وال ن ال ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ، ن ن الإدار اض، القان ه ال ا  إب

 ، عات جامعة ال    .٩٦، ص ١٩٨٨م
ادتان ( – )٢٥( ن رق ٣، ١ال القان م  س ه  ٦) م ال ة. ١٩٨٠ل ول ال ة ال س اء م   إن
ا العام إضافة إلى  -) ٢٦( اب الاح اب العام، وح ة م ثلاثة: ال ة ال م ات ال ا ن ال ت

ال القادمة. ي الأج ا اب اح   ح
س )٢٧( ي إدار  ي (ن. ش) م ة مع م ة.مقابلة ش ول ال  ة ال
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اب اله . ٥ فاءات وأص ة ال ة وتع على ت ات واض ة ت ه أو خ وضع آل
ل. الع ة    العال

اته. ٦ ة  اس ة ال حة ال سي ال ل. (ال وال ة  –ن الع اء ال الأج
ه ة وما شا ان م ته ة إلى أخ  -ال ات م ف ي ال    ... الخ).ت

ا  وج م م ح ال عةو ا ات ال ة وال س ة لل ح ة  )٢٨(ال ال لها 
ة وا ف ازنة ال ات ال ك خ ة سل ل غ وفات ال ل لل نامج الع ال ب ل ت ي ت ل

ل. نامج الع ف أو ب اله ازنة  ل ب في ال ه ح ي ر  ة على ح ل س   ل
ازنة وت ة ال ف م أنها ال فقات  تق لفة ال ها ال  ح رة وت
ها ال  ها ف ا الإدارة مع ور ارات ح العل ة الق الي ال ال اك و ةإم ه  ان

از على أك هام إن ة ال ة والأن فاءة فاعل   .)٢٩(أك و
عاد ع  ارة والاب ات ال ان ه على ح  ل ال ا ك م ل ا ال ع ه و
ض  ع ح  ازنة لا جهة ن ض ال ات العامة، وع ع ا مي لل وت ال ال

ل م ي ت ازنة وال ها ال ي ب عل اضات ال م الأس والاف ف ال ل سع ال ع
ة  جه وخ ف ي ت غ وال س ة لأك م م اض اكاة اف ل م الإضافة الى ع

ة اضات الأساس ة في حال تغ أح الاف   .ال
ي  ة ت اد ات اق ة ت اجهة أ عة لها م م ا ات ال ة وال س ول ال

ازنة  دال ة ت ات اف اس  :)٣٠(الي على خ وأه

                                                 
ة في: )٢٨( ول ال ة ال س عة ل ا ات ال ل ال   ت
 ة نف  ال ش
 ة ول ش ة ال ة ال  ال
 ة ول ات ال او اعة ال ة ص  ش
 ف ة ناقلات ال ة ش  ال
 ة ة ال ة ال ارج ة ال ول افات ال  للاس
 ة ة ش ول ال  ةالعال ال
 ة ة ال ج ال ل ف ال  ل
 ة ة ال املة... راجع: ال ة ال ول اعات ال   لل

- https://www.kpc.com.kw/. 
. ص  )٢٩( جع ساب ة، م ال اسات ال ولة وال ة ال راسة مال خل ل ، م ال  .٣١٤ال أح ع ال
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ح -١    .زادة صافي ال
ل لل -٢ ص ع    .خل ف
ات -٣ لامة م اه الأول ة والأم وال ارع ال   .وضع م
فاءة -٤ فع م ال ا ل ج ل ام ال   .ت اس
ات -٥ ل فاءة الع ث على س و ا لا ي وفات و    .تق ال

عة ل ا ات ال ة وال س لاح أن تعامل ال ي و ق ة  اد ات الاق ها مع ال
الي أ مقارنة  اد ال ه ال ق  ة و ف ازنة ال م ال لل فه ر م ال ال
ة أو  ة أزمات مال اجهة أ ل م ، ففي س قف على الع أو الفائ فقات لل ال ادات  الإي

ارها في أوجه أخ  ادات واس ن الأساس ه خل فائ م الإي ة  اد ت  اق
اج،  ل والإن دة الع ورة:ج  مع ض

ادات.. ١ ث على تع الإي ي لا ت ورة وال فقات غ ال اء ع ال غ   الاس
ة.. ٢ اب ل ال هلاكات على الأص ة الاس ي ف   ت
ة.. ٣ ة لل ل ة ال ف ل دور على ال ة  اد و الاق   دراسة ال
ع. ٤ ل تغ ال ل في    ات.تغ خ الع
ء مالي . ٥ ل ع ي ت ة وال ارع غ ال اء أو ت الإنفاق ع ال غ الاس

ة. ج ق أراح م ة ولا ت س  على ال
ة  س اجه م ي ت ة ال اد ات الاق ف ه أك ال فاض أسعار ال ع ان و

ر م اع ال ات  ل تل ال عة لها، وفي م ا ات ال ة وال ول ال  ال
ام  ة على الأق ال ض الإدارة ال ع ة أن ت ح ا ال وج على م مي وال وت ال ال
ة  ل إلى خ ص ادات العامة لل ا على الإي ة ال ة ن ة أو ال س ال ة  ع ال

اجهة ا فاض الأسعار، ل ل ذلن   :)٣١(ولها في س
١ .. ل م ائ  ة الأراح وال ض قائ   ع
ض أوجه إر . ٢ .ع ل م لها  هة وتفاص ة أو ال   ادات ال
ها.. ٣ ة عل اضات ال ل م مع ذ الاف هة  ة أو ال ض نفقات ال  ع

                                                                                                                       
ي ق في الإدارة ا )٣٠( ي (س. ع) م ة مع م ة مقابلة ش س عة ل ا ات ال ة لأح ال ال ل

ة.. ول ال  ال
ة  )٣١( س عة ل ا ات ال ة لأح ال ال ي ق في الإدارة ال ي (س. ع) م ة مع م مقابلة ش

ة.. ول ال  ال



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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الي ها على ال ال ي ف  تق ان أسعار ال ا    .)٣٢(عل
ع -1 : ال عل ل ال ة م و اح ة ال ع ال فعه أن  ال ال  م أ ي

ان في خام لأ ع. م   ال
ق: وه سع -٢ ع ال ار  ال ن  ال لة و اف ب ت  صفقات ح   .أ
ي سع -٣ خل لا ال ه :ال قل، ه ي اد وق فعو  ال ل الاس ال و  ت

، أم ل ال ع اب ه و ائ لاح ولة ع ائ م ال  .ض
ف لأسعار -4 ه ة: و ا الأرض ع ه ع ال ارا ت لفة تالاس ي ال م ال  بها تق

ول ع اء ال . في الأع ة أو   م
ف سع -٥ اسي ال ف سع ه :ال جعا ل ال ال  .للأو م

  الخاتمة
رة  س اد ال عة م ال ة م ن تها الف ة ون ازنة العامة ال ت ال

مه ل مة وتق ه ال ازنة ال تع وع ال اد م ة لإع اك ه ال اق ان م أجل م ل ل
ي ه في الغال  اق زم ادات خلال ن ل الإي فقات وت ف ال إجازة ص اره  ل إق ق

ة.   س
ادر عام  ي ال ر ال س ال ها  رة ورد ال عل س اد ال ه ال في  ١٩٦٢ه

اد م  ادة  ١٤١ -١٣٩ال ة  ٤٧ا أحال ال ام رة ال ه ي لل ن ر الف س م ال
ا ل في عام  ١٩٥٨در في عام ال ع ن أساسي  ٢٠٠٨وال اد إلى قان ت تل ال

اد  ال ي ( ن  ٦-١ت ازنة م القان ان ال   .)الأساسي لق
- loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

ة د ي ذات  ن ر الف س ل ال ها ال ي اع اد ال لا ع تل ال رة ف س
ازنة. ة ال ا ازن وم الة وت أ ع   ك

                                                 
)٣٢( :   راجع في ذل

ة في  - ائ عة الإح ، ال . وزارة ال : وزارة ال ٢٥ال ة عام (ال ، الإدارة ال
اء،  ة ١٢٥) ص١٩٩٠للإح ائ ة الإح ، الل ،  ١٩٩٣، وزارة ال : وزارة ال (ال

اء،  ة للإح .١٩٩٣الإدارة ال ادس ع د ال  ) الع
- OPEC Annual Statistical Bulletin 1992 (Vienna; organization of Petroleum 
Exporting Countries, 1993), P.48. 

عة  -  : م : حقائ وأرقام (ال ف العامة، نف ال ن ال ، إدارة ش ف ة وال ال . وزارة ال ال
، أغ ح    .٢٥) ص١٩٧٠مة ال
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ة  ارات مال ازنة ال  إلى اع ة ال أ وح رة م س اد ال ولعل أه تل ال
اجه  ي ق ت ة ال اد ات الاق اجهة ال وف م ة ودارة ومع ذل فإن  اس وس

ه م ر  ا ي أ ل ا ال ا م ه ر وج ت ي ال ق ولة  مي في ال وت ح
ة. م ة ال اس   ال

أ  وج على م مي وال وت ال ر م ال لي لل ور ال على ت ع
ي ن في  عة لها ال ا ات ال ة وال ول ال ة ال س ل في م ازنة ي ة ال وح

. ف فاض في أسعار ال ة ع الان اج ة ال اد ات الاق اجهة ال   م
  نتائج البحث

ى . ١ ولة ل ات ال ا ح ح ورة وض ازنة  في ض ة ال أ وح الي ل ار ال الاع
ل الأمة. ل م ها م ق   فه

ار . ٢ الاع اره  ل إجازته وق ازنة ق وع ال اره ل ل الأمة ع إق يه ع م
غ م أه وع على ال ة على ال ان ل ة ال قا اسي م ح ال اال ر ة الاع

وع. الي لفه ال   ال
ع في . ٣ أ ش اءات على ال ازنة هي  الأصل اس ة ال ا وح وج على م ال

اف  ة وأن م اد اة الاق ولة في ال خل ال ما ت ي ع ع ال قها ال ت
ا.عام ا ارا أو ص ا ت ا ارس ن   ة ت

عة. ٤ ا ات ال ة وال ول ال ة ال س ر م  ن م فادة م ال لها م الاس
ات  ة صع اجهة أ ازنة م اجل م ة ال أ وح وج على م مي وال وت ال ال

ا لها.  ل ت ة ت اد   اق
  توصيات الدراسة:

ة . ١ أ وح الي ل ار ال الاع ل  ال ة  ال ان ال ل الأمة والل ام ع م اه
ازنة.   ال

مة وم. ٢ غي على ال ال ي ل في م عاون ب ال ل ال ل الأمة م اجل تفع
وت  ر م ال ة ال ف اء  ة الاق اد ات اق ة ت اجهة أ ازنة ول ال

ا  ر مي ت ازنة.ال ة ال ا وح وج على م   وال
ل . ٣ ل الأمة ق ة على م ال ضه وز ال ع ف ال  الي ال ان ال أن ي ال

ة م اق وت م ر م ال ي ت ال اف ال ازنة ال م الأه وع ال
ازنة. ة ال ا وح وج على م ورة ال ال مي و    ال
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  المراجع
ة اجع الع   ال

ن . ١ ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ، ن ن الإدار اض، القان ه ال ا  إب
 ، عات جامعة ال قارن، م ي وال   ٨٨١٩.ال

ة العامة . ٢ ال ة في فقه ال ل ل ولة: دراسة ت ة العامة لل ال د، ال ا محمد ال إب
ة مع الإش ال ان ال ، والق ة دولة ال ال   م. ٢٠١٢ارة ل

لاء . ٣ ة ال ة، م ال اسات ال ولة وال ة ال راسة مال خل ل ، م ال ال أح ع ال
 ، رة، م ة، ال ي   .١٩٩٨ال

ام . ٤ لة الأه ار، م أخ في الإق ة ب ال وال ازنة العامة ال ، ال سامي ال
د الاق ، ع ل  ١٢اد   ١٤.، ص ٢٠١٥ي

اته . ٥ س ي وم ر ال س ام ال س في ال ع، ال قا محمد ع ال ال
قاته  ي وت ار ره ال اره ال وت ام في إ ة: دراسة لل اس ة ال ل الع

 ، ر س اء ال ام الق عل على أح ل وال ارسات ال عق على م وال
 ، عات جامعة ال   .٢٠٠٦م

ة، . ٦ ، دراسة وثائ ولة ال ة ل م ة ال ال ر الإدارة ال ، ت افى ح ف محمد م
ة  ة، س ة ال ال عات وزارة ال   .١٩٨١م

ل ا. ٧ اد، أث  سف ح ج له ي ي م اد ال مي على الاق لإنفاق ال
 ، امعة ال ي  ل ال العل : م ة، ال ة الع ج وال ل دراسات ال

د  ة ٧٩الع  .٢٠٠٩، ٢٠، ال
ة ائ ام الق ان والأح سات والق   ال

ي . ١ ر ال س   م.١٩٦٢ال
ي ال. ٢ ن ر الف س لات عام  ١٩٥٨ادر عام ال ع   .٢٠٠٨ب
ر ال . ٣ س ل في  ٢٠١٤ال ع   .٢٠١٩ال
ازنة:. ٤ ان ال ي الأساسي لق ن ن الف  - loi organique du 1er août 2001القان

.relative aux lois de finances  
ادر في . ٥ م ال س ل ١٩٧٥ال ف ة.. القاضي  ال ف ع وزارة ال   وزارة ال
ن رق . ٦ القان م  س ه  ٦ال ة.إن ١٩٨٠ل ول ال ة ال س   اء م
ع رق . ٧ ة،  ة ال ال ة  ١٩م ة  ٢٠١٧ل ، جل مارس  ١٦إدار

٢٠١٨.  
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